
 بیان جمعیة الشفافیة الكویتیة من بنما
  ٢٠١٣بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 

  
نوفمبر  ٢٩-٢٥خلال الفترة ) اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد(ینعقد المؤتمر الخامس للدول الأطراف في 

یحضره وفد من جمعیة الشفافیة الكویتیة، بالتعاون والتنسیق مع منظمة الشفافیة الدولیة و  ، في مدینة بنما،٢٠١٣
دولة، وتأتي أھمیة ھذا المؤتمر مع ذكرى مرور عشر سنوات على إصدار الاتفاقیة في  ١٠٠منظمة أھلیة من  ٣٥٠

   .٢٠٠٣دیسمبر  ٩
  

قة دولیة معنیة بمكافحة الفساد، وقد أخذت جمعیة لقد وقعت الكویت على الاتفاقیة منذ إقرارھا ، وھي أول وثی
العمل على تنفیذ الاتفاقیة الدولیة من خلال تعزیز مفھوم  ٢٠٠٥منذ تأسیسھا في   الشفافیة الكویتیة على عاتقھا

الشفافیة والنزاھة ومكافحة الفساد في المجتمع و في الجھات العامة، فقد عملت الجمعیة على التواصل مع اعضاء 
، ومنذ ذلك الحین وجمعیة ٢٠٠٦للمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فتم ذلك في  الامةمجلس 

الشفافیة تتواصل مع الحكومة ومجلس الامة لتفعیل بنود الاتفاقیة والمطالبة بإصدار عدد من التشریعات والقیام 
  .بمجموعة من الممارسات

  
ئیة التي یجب على الدول الأطراف فیھا اتخاذھا سواء في مجال تبني السیاسات وتحدد ھذه الاتفاقیة التدابیر الوقا

والممارسات أو اتخاذ الإجراءات الإداریة والمالیة والقضائیة لمنع وقوع الفساد في القطاع العام والقطاع الخاص، 
دیم المساعدات الفنیة في بالإضافة إلى إیجاد وتطویر مؤسسات وطنیة لمنع ممارسات الفساد وملاحقة مرتكبیھ، وتق

   .مكافحتھ وتقلیص فرص ظھوره وتعزیز النزاھة والمساءلة والإدارة السلیمة للممتلكات العمومیة
  

وحیث أن الفساد یُضعف المؤسسات العامة وسیادة القانون، ویضّر بمناخ المنافسة والاستثمارات الخاصة، ویعرض 
لأن نصوص الاتفاقیة تلزم الدول الاعضاء بأن تعزز وتدعم التنمیة المستدامة للخطر ویكرس للاضطرابات؛و

إجراءات منع الفساد ومكافحتھ بشكل أكثر فاعلیة ، والتزامھا بضمان تنفیذ الاتفاقیة؛ ونظراً لمرور نحو عشر 
سنوات على إقرار الاتفاقیة وما زالت ھناك جرائم فساد یفلت مرتكبیھا من العقاب، وبما أنھ لا یمكن السماح 

ستمرار ھذا الأمر؛ فإن جمعیة الشفافیة الكویتیة تدعو الوفد الرسمي لحكومة الكویت، وباقي الدول الأطراف با
  :المشاركین في المؤتمر الخامس في بنما إلى تبني مجموعة من القرارات في عدة مجالات

  
  :فیما یخص منع الفساد   -اولا 

، یجب تذكیر الدول ١٣و ١٠و ٩و) ١(٥د، لا سیما المواد فیما یخص الفصل الثاني من اتفاقیة مكافحة الفسا) ١
الأطراف بأن الحصول على المعلومات أمر لا غنى عنھ على مسار منع الفساد، ودعوتھا إلى تبني وتنفیذ تشریعات 

  .متكاملة للحصول على المعلومات
لشخصیات السیاسیة العامة من الاتفاقیة ومواد أخرى، یجب نشر المعلومات الخاصة با ١٤فیما یخص المادة ) ٢

عبر سجلات على المستوى الوطني وكذا مطالبة الشخصیات السیاسیة العامة من جمیع المستویات الحكومیة بتقدیم 
كما یجب دعوة القائمین على أمر التنظیم لمطالبة المصارف بدمج خطر . إقرارات ذمة مالیة وتوفیرھا بشكل علني

  .لتي تعدّھاالفساد في برامج تقییم المخاطر ا
، وضع استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد، تتبناھا الجھات العامة، مع ضرورة إشراك  ٧فیما یخص المادة ) ٣

  .المجتمع المدني في وضعھا وتنفیذھا
اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم لتوظیف المستخدمین العمومیین على مبادئ الكفاءة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة ) ٤

    .ارة والإنصاف والأھلیةمثل الجد
وغیرھما، یجب وضع تشریعات لحالات تعارض المصالح في السلطات التشریعیة  ١٢و  ٨فیما یخص المادتین ) ٥

    .والتنفیذیة والقضائیة، وإصدار مدونات قواعد سلوك لكل الوظائف العمومیة المدنیة والعسكریة
 

 :فیما یخص التجریم والإنفاذ  -ثانیا 
، یجب مطالبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بتحضیر تقریر مواضیعي ٣٣یخص المادة  فیما) ٦

  .وأدلة إرشادیة حول تدابیر حمایة المُبلغین عن الفساد



، یجب مطالبة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ٢٦و ٢٣و ١٨و ١٦و ١٥فیما یخص المواد ) ٧
براء حول مسؤولیة الشركات الأّم عن إجراءات الشركات التابعة وعملائھا، وحول الخبرة في بتنظیم مناقشات خ

مجال الإنفاذ الجنائي بشأن المدفوعات المقدمة في الحملات الانتخابیة بقصد التأثیر دون وجھ حق على صناعة 
  .المسؤولین العمومیین للقرارات

ض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بالعمل مع ، یجب تفوی)١( ٣٠و) ٤( ٢٦فیما یخص المواد ) ٨
یجب أن تشمل التسویات، من بین أمور .الدول الأطراف على إعداد أدلة إرشادیة مشتركة لتسویة قضایا الفساد

یاتھا أن تشتمل التسویات على نشر اتفاقات التسویة بحیث) ب(یتم التوصل إلیھا فقط بعد الإقرار بالذنب؛ ) أ: (أخرى
أن تخضع لمراجعة في جلسة قضائیة وتخضع لموافقة المحكمة؛ ) ج(وكذا نشر تفاصیل تنفیذ اتفاق التسویة فعلیا؛

توفر التعویض ) ه(أن تكفل عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة تتجاوز مقدار الربح الناتج عن المخالفة؛ ) د(
توفیر الأدلة لسلطات الإنفاذ في نطاقات ) و(؛ للمتضررین من المخالفة، بمن فیھم الضحایا في بلدان أخرى

إذا تم التوصل للتسویات مع شركات، فمن الواجب الاحتفاظ باحتمال ) ز(الاختصاص القضائي المعنیة الأخرى؛ 
  .مقاضاة الأفراد، دون إسھام صاحب العمل في سداد غراماتھم

الحكومة ضمان اقتصار الحصانات الممنوحة  من اتفاقیة مكافحة الفساد، یجب على) ٢( ٣٠فیما یخص المادة ) ٩
للموظفین العمومیین بشكل مُحكم، وضمان وجود إجراءات شفافة وفعالة لتعلیق الحصانة الممنوحة للمسؤولین 
العمومیین، مع ضمان عدم استخدام ھذه الحصانات في حمایة الأفراد من المساءلة على المخالفات المرتبطة بالفساد، 

  .البرلمانیین حصانة مبالغ فیھا حإعادة النظر في اللوائح التي تمنة آلیات التفتیش القضائي، وویشمل ذلك مراجع
من اتفاقیة مكافحة الفساد بشأن عواقب أفعال الفساد وتعویض الضحایا، یجب على  ٣٥و ٣٤فیما یخص المواد ) ١٠

  فر إمكانیة الادعاء بالحق المدنيالحكومة ضمان التنفیذ الكامل لھاتین المادتین، بما في ذلك الإقرار بتو
من اتفاقیة مكافحة الفساد، یجب على الحكومة ضمان استقلالیة الھیئات المتخصصة من  ٣٦فیما یخص المادة ) ١١

ضمان استقلالیة القضاء واستقلال موارده  حیث الإجراءات التي تتخذھا الھیئات ومن حیث مواردھا، كما یجب 
  .١١بموجب المادة 

  
  :فیما یخص استرداد الأصول  -ثالثا 
ندعوا الجھات المعنیة إلى قطع الملاذ الآمن عن عائدات أعمال الفساد من خلال سّن أطر قانونیة تمّكنھا من ) ١٢

  .اتخاذ إجراءات قانونیة في حال غیاب طلب من دولة أخرى بشأن ھذه العائدات
ندعوا الحكومة الى تفویض مكتب الأمم المتحدة  من اتفاقیة مكافحة الفساد، ٥٧إلى  ٥٣فیما یخص المواد ) ١٣

المعني بالمخدرات والجریمة ومبادرة استرداد الأصول المسروقة إلى الالتزام بالأدلة الإرشادیة في موعد أقصاه 
  .تاریخ انعقاد المؤتمر السادس للدول الأطراف

  
  :ة الفساد فیما یخص عملیة استعراض تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح -رابعا 

، )٦(، )٥(، )٤( ٦٣یجب إضافة عملیة متابعة للتوصیات الخاصة باستعراض الدول، بما یستقیم مع المواد) ١٤
  .یجب أن تشمل عملیة المتابعة مشاركة المجتمع المدني). ٧(

ى مشاركة یجب إنشاء دورة ثانیة شفافة وشاملة للجمیع من عملیة استعراض تطبیق الدول للاتفاقیة، تشتمل عل) ١٥
المجتمع المدني في عملیة الاستعراض، ونشر كامل لتقاریر تقییم الكویت، وكذا قوائم بالنقاط الأساسیة والجداول 

لمؤتمر الدول الأطراف، یجب السماح لمنظمات المجتمع  ١٧و ٢الزمنیة المُحدّثة ، كما نؤكد على القواعد الإجرائیة 
  .استعراض التنفیذ وأي فرق عاملة أخرى خاصة باتفاقیة مكافحة الفسادالمدني بالمشاركة في عمل كل من مجموعة 

  
  :آلیات الاستعراض التكمیلیة  -خامسا 

شروط ومواصفات لآلیة مراسلات وتقاریر ) أ(نطالب الحكومة بأن تحضر لمؤتمر الدول الأطراف السادس ) ١٦
تقریر عن الرأي من إنشاء ) ب(اقیة مكافحة الفساد، ولحالات عدم الالتزام الجسیم وعدم الإنفاذ الفعال لالتزامات اتف

  .سلطة دولیة لمكافحة الفساد، وجدواھا من الناحیة العملیة
    

  ٢٠١٣نوفمبر  ٢٨
 


